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ّّالملخص:
 البياني ها؛ي  جانبـ   في الاجتهادية نعةالص   س سأ   من عظيم   أ س   م كاشفة إلى حوطيالت   ظرالن   دراسة ومتر     

 مستوى على المبدأ لهذا أصيليالت   الاستحضار مدى بحث خلال من التنزيلي، طبيقيوالت   الإنشائي،
 للدراسة لاف  ور  . واليف الفقهيةفي الت   استثماره وشروط توظيفه ضوابط واستشفاف ،الإسلامي الفقه

قية  وش ؤون الأب ض اع مسائل من لنماذج تطبيقي بق سِيم   للبحث الش ق النظري شفعنا فقد العلمية بالصِّد 
 .شريعوالت   نظيمالت   جهة من الإسلامية الشريعة نظر في الأهم الميدان باعتبارها المتشعبة، الأسرة

 .الاحتياط ضوابط الأسرة؛ شؤون الاجتهاد؛ الاحتياط؛ حوطي؛الت   ظرالن   الكلماتّالمفتاحية:
 

Abstract :  
     The study of precautionary jurisprudence aims to examine a great basis in 

ijtihad in both its theoretical and applied aspects, by examining the extent to which 

this principle is employed at the level of Islamic jurisprudence and studying its 

controls and conditions. Therefore, we have combined the theoretical part of the 

study with an applied section that includes examples of complex family issues, as 

it is the most important field for Islamic law in terms of organization and 

legislation. 

Keywords: Precautionary Jurisprudence ;  Family Affairs ;  Precautionary 

Standards   ; Precaution .  
ّمقد مة:ّ

 حصل فإذا ،اياالبر   بين والتكامل التنوع لمقصد تحقيقا رائعوالش   سف  الأن ـ  عليه الله جبل نة  س   الفقهي الخلاف
 النظر أهل حق في الواجب فإن سكها،ومستم   كمهاستح  وم   ستندهام   جهة من مك  ح   نزاع   ما قضية أو نازلة بشأن

د فلا ب   نات،البي   وتعادلت جاجالِ  استوت فإن خذ،المأ   واستقصاء الدليل طلب في الجهد ىق صار  يبذلوا أن الشرعي
 فإن الاشتباه. مهاوي عن به تنأىو  النفس، إليه تسكن ما إلى والأقرب ،من الأدلة فالأشبه الأشبه إلى المصير من

 كما  حوطيالت   ظربالن   العمل على ذلك كل  نىومب   التوقف، من حينئذ مناص فلا الترجيح، واستشكل الشُّبه قويت
 .اتوقف   أم   اإحجام   م  أ اإقدام   أكان سواء الأصول أهل رقر  

 وت نسج والتنزيلي، البياني هيكلها في الاجتهادية الصنعة تعتمدها التي الأصول أهم من وعليه كان هذا النظر
 الشريعة في الاجتهادي النظر في ركين أصل   بالاحتياط فالعمل والأصولية، الفقهية والأحكام القواعد منوالها على

 المفازة طريق لسلوك أكيدة وضمانة   ،بهاتوالشُّ  بي  الرِّ  مواطن عن للتورع رو م ا بنائها، في جليل ومبدأ الإسلامية
لبت حتى المشتبهات فيه ماجت الذي العصر هذا في سيما النجاة، ودرب  واختلط الواضحات، المح كمات على أج 

 .للناس الادثة والقضايا النوازل ورص   في بالباطل الق
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 في وتستفيض نهه،ك    وتسبر العظيم، المبدأ هذا رغو   كنهاتلتس   البحثية الدراسة هاته جاءت فقد ومنه 
 الأبضاع الشرع أولى ما باعتبار وطلاقا، زواجا الأسرة مجال في ورهص   من نماذج وتستقصي ضابطه، وتبحث قومه،م  

 .التنزيل محكم في الرسالة ميثاق وبين النكاح ع قدة بين ساوى حتى قويم؛ سامق واهتمام عظيم، رع ي من

 لمبدأ الفقهي الاستحضار مدى عن المكاشفة: مفاده جوهري إشكال عن الإجابة الدراسة ت تغي  : الإشكالية- 
 صوِّبة؟الم ــ  ومقوماته الناظمة ضوابطه وبحث الشخصية، الأحوال مسائل في التحوط

 على والوقوف التحوطي النظر مفهوم لبيان الوصفي المنهج البحثي العمل هذا في وظفنا وقد :البحثّمنهج-
 الأقوال وتحرير لتفكيك كتكِئ ة  التحليلي المنهج اعتمدنا كما  العملية، وشواهده التطبيقية، ورهص   وشرح ومعناه، حقيقته
 حِجاجِها، وسلامة أسانيدها وقوة أدلتها جيةح   ومدى التطبيقية، وقضاياه مسائله بخصوص المختلفة الفقهية والآراء
 .مسائله من مسألة كل  بشأن الاصل الفقهي الاختلاف إبراز في المقارن المنهج استثمار عن فضلا

 الجانب الأول المحور في نعالج: مبحثين إلى تقسيمه ارتأينا فقد البحث إشكاليات على وللإجابة :البحثّخطة
 خصصنا بينما الاكمة، والضوابط والمشروعية التعريف جهة من النظري التحوط مفهوم بحث عبر للدراسة؛ ميالمفاهي
 .وآثارهما والطلاق الزواج جانب   في الأسري المجال في الاحتياط لإعمال التطبيقية للصور للن مذجة الثاني الشق

 التحوطيّالنظرّمفهومّ:المبحثّالأول

 بعد نعرج ثم والاصطلاحي، اللغوي مفهومه بحث إلى التحوط لمبدأ البحثية الدراسة هذه مستهل في ندلف
 .الموالية المطالب في الضابطة نواميسه بمدارسة المحور هذا لنختم حجيته، وأوجه مشروعيته طرق إلى ذلك

ّالتحوطيّالنظرّتعريفّالمطلبّالأول:
 :التالي وفق منفصلين فرعين في والاصطلاح اللغة جهتي من التحوطي النظر تعريف هنا نتولى

ّلغةّالتحوطيّالنظرّتعريفّالفرعّالأول:

ّ:تعريفّالنظرّلغةّ-أولا
 ةلآب السية والمعاينة التأملهو  م تفرد  لى معنى إاللغوي  وضعهاصحيح ترجع في  أصلالنون والظاء والراء 

 .1ظراينظره نظرا ومن   قال نظري   ،العين
مَّال ق يَامَة ّوَلَاّي  زكَِّيه مّ  :كما في قوله تعالى  ة؛رحمالمعنى  يأخذوقد   ّإ ليَ ه م ّيَ و   وَلَاّيَ ن ظ ر 


2. 

ّن ور ك مّ  :الكريم الآيو معنى الانتظار كما في أ  ّم ن  تَب س  ان ظ ر وناَّنَ ق 
 3. 

والنظر بهذا المعنى  ،4صطلاحيالا نالى مقصودإقرب وهو الأ ،والقلب بالبصيرةوقد تحمل معنى التفكر والتدبر  
 .5"الق في ابتغاء العلوم وغلبات الظنون ةالفكر الذي يطلب به معرف" :في تلخيصه هو نيفه الجويكما عر  

ّ
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ّلغة:تعريفّالتحوطّّ-ثانيا
وقد  ،في معناها السي ةطافبمعنى الإ ة؛تحوطا وحياط ،وطي   ،طصل الوضع اللغوي من حو  أحوط في الت   

 ، وهو الذي يتصل بموضوع دراستنا7بالأحزمخذ هو الأو  المحاذرةهمها معنى ألعل ، 6ةطلق مجازا على معان عد  ت  
  .8طرالخ ئنةمِ عن  الس لامةوالفظ وطلب  بالصيانةخذ الأ جهةومقصود بحثنا من 

ّاصطلاحاّالتحوطيّالنظرّتعريفّالفرعّالثاني:
 ا:شهرهأ ةف في الفقه بحدود عديدر  وقد ع   ،هاستدلالاترع ومسلك مرعي في ثابت في الش   أصل يالتحوط النظر

 .9"الدليلين بأقوىالعمل  " :تعريفّابنّالهمام -
 .10المآثم"حفظ النفس عن الوقوع في " ي:عريفّالجرجانت -
 .11"عند المعارض الراجح ،ن يكون سببا للذم والعذابأاف ما ي   "اتقاء ة:تعريفّابنّتيمي -
 ىفمنهم من راع ؛هس  أ   هم فيولعل مبنى اختلاف حدود العلماء في بيان مفهوم النظر التحوطي على اختلاف 

 بالأثر، ومنهم من اعتد   ،12الأولالشك كما هو صنيع ابن الهمام في التعريف  ةعلى مركزي الد   فأدار ببية،الس  فيه 
مثلما هو حال  ،اعمل الاعتبارين مع  أومنهم من  ،13والتحرز كما فعل الجرجاني المحاذرةرتكز المفهوم على فجعل م  

"الاحتراز من الوقوع في منهي أو  :ن الاحتياط هوأن نقول ألى الصواب إقرب الأ الد  منه فو  ،14ةتعريف ابن تيمي
 .15ترك مأمور به عند الاشتباه"

ّالتحوطيّالنظرّمشروعيةّالمطلبّالثاني:
 فالإجماعولذلك  ،صيل من مسالك النظر والامتثالأومسلك  الشريعةصول أمن  أصلالعمل بالاحتياط 

اطب مام الش  ر ذلك الإكما قر    ،حكام بعض تفاريعهأن أن وقع الخلاف بشإو  الجملة، جهةمنعقد على مشروعيته من 
  .16هفي موافقات

 :نذكر منها ةكثير   ةدلأ حوطي  ظر الت  مسلك الن   ةويشهد لمشروعي
ّنّالكريمآمنّالقرّّالفرعّالأول: 
ّإ ث مّ  : قوله تعالى - كَّث يرًاّم نَّالظ نِّّإ ن ّبَ ع ضَّالظ نِّ تَن ب وا  . 17ياَأَي  هَاّال ذ ينَّآمَن واّاج 

في  محصورة ةثومأوجهه المأن أمر باجتناب الكثير من الظن مع أن الشارع الكيم أفي هذا النص  الدلالةفوجه 
 .18الذمةذلك للاحتياط واستبراء  ومرد   ،كثرالأ لاالبعض 
قَاقٍّبعَ يدٍّ :قوله تعالى - ّه وَّف يّش  ّأَضَل ّم م ن  كَّفَر ت م ّب ه ّمَن  ّع ن د ّالل ه ّث م  كَّانَّم ن   . 19ق ل ّأَرأََي  ت م ّإ ن 
واتباع  ،يمان بمقتضياتهالإفي  النجاة زر  وحِ  ،حوط لهم التصديق بالوحين الأأعلى المكذبين في  ةفالنص حج 

 .20شريعته هديِ 
ّالنبويةّالسنةمنّّالفرعّالثاني:

ع ت  ر س ول  الل هِ أنه قال عن النعمان بن بشير - ّبَ يِّن ،ّوَالحَرَام ّيق ول -ص ل ى الل ه  ع ل ي هِ و س ل م   -: سَِ  :ّ"ّالحَلَال 
ل د ين هّ  رَأَّ تَب   ّاس  ّات  قَىّالم شَب  هَات  ،ّفَمَن  نَّالن اس  ّم  كَّث ير  ّلاَّيَ ع لَم هَا نَ ه مَاّم شَب  هَات  ّوَقَعَّف يّبَ يِّن ،ّوَبَ ي   ه ،ّوَمَن  ّوَع ر ض 
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ّي  وَا ّأَن  ك  مَى،ّي وش  لَّالح  كَّرَاعٍّيَ ر عَىّحَو  : ه ّالش ب  هَات  مَىّالل ه ّف يّأَر ض  إ ن ّح  مًى،ّأَلاَّ ق عَه ،ّأَلاَّوَإ ن ّل ك لِّّمَل كٍّح 
كّّ  ّفَسَدَّالجَسَد  كّ ل ه ،ّوَإ ذَاّفَسَدَت  ّصَلَحَّالجَسَد  غَةً:ّإ ذَاّصَلَحَت  يَّمَحَار م ه ،ّأَلاَّوَإ ن ّف يّالجَسَد ّم ض  ل ه ،ّأَلاَّوَه 

"ّ  .21القَل ب 
فيه  ،ن تشبيه الواقع في الشبهات كالواقع في الرامأووجه الاحتجاج للعمل بالاحتياط من هذا النص النبوي  

 .رام كما هو نص الديثال ان  ظم لأنها ،من الشبهات ءعلى لزوم التحرز والاستبرا ةدلال
كَّانَّمَّّ»قوله عليه السلام  - ، ث م  ّتَ رَكَّمَاّش بِّهَّعَلَي ه ّم نَّالإ  ّن  تَ رَأَّعَلَىّمَاّيَش ك  ّاج  تَبَانَّأَت  رَكَ،ّوَمَن  ل مَاّاس 

ّ ك  مَىّي وش  لَّالح  ّيَ ر تَع ّحَو  مَىّالل ه ّمَن  تَبَانَ،ّوَالمَعَاص يّح  شَكَّأَن ّي  وَاق عَّمَاّاس  ،ّأَو  ث م    .22«أَن ّي  وَاق عَهّ ف يه ّم نَّالإ 
جاسر لتعويد النفس وتربيتها على الت   ةن  ئِ مِ  -بعضها حلالان كان إو -ونات ظنالم ةن مواقعأفي  والديث نص  
 .23مما يسهل الوقوع في الرام ،على حدود الله وحماه

ّ»قوله عليه السلام عن النواس بن سَعان -  تَّأَن  ر كَ،ّوكََر ه  ّمَاّحَاكَّف يّصَد  ث م  ،ّوَالإ   ّال خ ل ق  ن  ّح س  ال ب ر 
وجعله جامعا  ،ثمويتضح وجه الاستشهاد في هذا النص من خلال البيان النبوي لمعنى الإ. 24«يَط ل عَّعَلَي ه ّالن اسّ 

 .25وهو عين الفعل التحوطي الواجب ،ه منهاروج  و خ  أالرام  ةه دائر دخول   احك الصدر  ن يم  أنه ألكل ما من ش
بَةَّوَال ت يّ" :فقالت أةامر  ههاب ابن عزيز فجاءتإبي لأ ةابن نكحنه أعن عقبه بن الارث - ّع ق  ّأَر ضَع ت  إ نِّيّقَد 

ّ ّالل ه  بَ ر ت ن ي،ّفَ ركَ بَّإ لَىّرَس ول  ّأَر ضَع ت ن ي،ّوَلَاّأَخ  ّأَن ك  بَة :ّمَاّأَع لَم  ّعليهّالصلاةّوالسلامتَ زَو جَ،ّفَ قَالَّلَهَاّع ق 
ّالل ه ّ ّق يلَّّكَي فَّ»:ّعليهّالسلامب ال مَد ينَة ّفَسَألََه ،ّفَ قَالَّرَس ول  رَهّ «ّوَقَد  ّزَو جًاّغَي   بَة ،ّوَنَكَحَت   .26"فَ فَارَقَ هَاّع ق 

 عا بثبوت الرضا كم  لا ح   ،وورعا او طلقها احتياطأ ة  صور  ةففارقها عقب" :ق القسطلاني على الديث بقولهوعل   
 .27"صولمن الأ أصليجوز بها الكم في  شهادة الواحدة المرأةذ ليس قول إ ؛وفساد النكاح

 إبطالي من بحثشاع في الوسط البخصوص ما ي   ؛ب نور الوضوح عليهارئها وسك  دبد من  لا ةنا شبههوه 
 ن ابن حزم يمجُّ أمر ما في الأ ةوغاي ع،والتفري التأصيل جهةمن  ،وعدم الاعتداد به ية النظر التحوطيجابن حزم ح  

، باعتبارها احتكاما للظنون الواهية والذرائع وغاياتهاحكام لات الأآبم المرتبطة الشبهةعلى  ءخذ بالتحوط ابتناالأ
يكون حينئذ مفتريا في الدين  لأنهن يتاط في الدين فيحرم ما لم يرم الله أحد ولا يل لأ" :عندما يقول الباطلة،

 .28"….حوط علينا من بعضنا على بعضأوالله تعالى 
 عديدة من مصنفاته نحو قوله في الإحكام: "ويشهد لذلك تقريره لقيقة مشروعية هذا الأصل في مواضع 

 ،بهم إليه ونشير عليه باجتناب ما حاك في النفسد  ونن   عليه السلام،هم النب كما حض    ،الناس على الورع فنحن نحضُّ 
 .29"على أحد  كما لم يقض بذلك رسول الله   ،ولا نقضي بذلك على أحد ولا نفتيه به فتيا إلزام

ّالنظرّالتحوطيّالمطلبّالثالثّضوابط -
حيح ائب الص  وجهه الص   على سيتأس  حتى  ،بها ينضبطرائط التي من الش   ةالفعل التحوطي على جمل م  يتقو   
 الية: نود الت  وابط في الب  يه العظيمة، ويمكن اختصار هاته الض  رع ومرامِ راد الش  ق وم  ويتساو  

ّالمنقولّةعدمّمخالفّالأول:الفرعّ -
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ن لأ ،ولو تلقفته العقول بالقبول والتحسين ،قتضى النص الشرعيم   ةالاحتياط في مخالفعمال إذ لا يجوز إ 
على  دل  ف .اعتمادهب ىر ح  أ الشريعةكانت ل ولو كان لذلك النظر اعتبار مرعي   ،الاعتبار حينئذ للمنصوص الثابت

وا عمل رسول الله ط الذين تقالُّ ه  نيع الر  ص  ومن شواهد ذلك  ،30نبة هذا النظرافي مج   الفعليةالاحتياط  ةن حقيقأ
وقال الآخر بقيام  ،وأخذ بعضهم بالصوم احتياطا ،م بعضهم نكاح النساء على نفسه تورعافحر   ،وعبادته في السر

بما هو  ، وأثنى عليهبمحامده فحمد اللها بلغ النب شأنهم قام خطيبا في الناس الليل وعدم النوم زيادة في العبادة،  فلم  
كّذاّوكذا،ّلكنّأصليّوأنام،ّوأصومّوأفطر،ّوأتزوجّالنساء،ّفمنّرغبّ قال: " ، ثمله أهل   ماّبالّأقوام،ّقالوا

على  دليل بين  في ذلك مثل هذا الاحتياط  ع  لم ير   -عليه السلام-كون رسول الله و  ،31" عنّسنتيّفليسّمني
 .لغائه وعدم اعتبارهإ

ّقوهّالاشتباهّالثاني:الفرعّ
بناء على  ،بالاعتبار ةتشهد لها الج ةبهعلى قيام ش   الشريعة الاسلاميةالاحتياط في  أعمال مبدإ سيتأس   

 شدةقى في الاعتبار بحسب ر فهو ي والتأكد؛ ثبوتوللورع في ذلك مدارج من ال ،الشك المختلج في نفس الناظر ةقو 
ات دعض  ضور م  ح   بهوفق ما يشهد لى حد الاضمحلال إويضعف بضعفها  ،الشك المتفصد عنها ةوغلب الشبهة

تيا رسول كما حصل في ف    تبعيض الكم الشرعيإلى وقد يصل هذا التدرج بالناظر  .من عدمه ،ماراتهاأسباب و الأ
سعد أنه ابن أخيه  ادعىحيث ؛ مالسلام في خصام سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلاالصلاة و  الله عليه

قضى النب عليه  فكان أن، "زمعة"له بولادته على فراش أبيه  أخ و ته هد إليه به، واحتج بن زمعة في دعوىتبة ع  ع  
سودة بنت زمعة  -في شق ه المقابل-يم الكم الأول، بينما أمر لد في فراشه وهذا قسِ معة لأنه و  بته لز  س  السلام بنِ 

مبدأ الفراش )النسب(،  ينبضا ؛ فكان القضاء متبعِّ 32هه الكبير بعتبةبالاحتجاب منه رغم أخ و تها له، احتياطا لشب  
نبه لها عند النظر التنزيلي لأحكام المسائل الأ سرية العويصة، الت   كتة دقيقة يسن  وقاعدة الاحتراز )الاحتجاب( وهذه ن  

 .33الغالبة المجربةثبت الاعتداد للشكوك وت   الباطلة،وهام تنفي الأ الشريعةن أ مع التـأكيد على
 يوقعّالنظرّالتحوطيّفاعلهّفيّالحرجّألاّالثالث:الفرعّ

 ،والعنت المدفوع شرعا والمشقةيقاع المكلفين في الرج إلى إيفضي  لا  أعمال الاحتياط في النظر منوط بإشرط  
الوقوع في  ةمظن ةور صغير المح الشبهةن لأ ؟دون غيرها المحصورةان الشبه ظم علىعماله إالفقهاء  قصروعليه فقد 
 .والتي جاء شرع الله عز وجل برفعها ودفعها المعتادة،المشاق غير 

بالتكليف وهي  المعتادة لصيقة فالمشقة ؛ة  وجمل ة  دفع المشقةعمال النظر التحوطي من إن يلو أولا يعني هذا  
 فيالمنا تها عن المعتادلا تخرج في ثقلها وشد  أنما المقصود إو  ،بالأشد  وض ونه   للأثقل، امتثال لأنه ،صق بالاحتياطل  أ
 .34وح التشريع الذي جاء لرفع الرج عن المكلفينر  ل

ّانتفاءّالبديلّالشرعيّالرابع:الفرعّ
كم عويل عليها في بحث ح  كن الت  يم   ةوجود بدائل شرعي الظنيةه ل  ان ينتفي عن محأشرط النظر التحوطي  

لى إوالاستناد  ،خذ بالقرائنوالأ ،صلواستصحاب الأ ،والاستهام ،كالتحري  والتشكك؛ المسائل الواقعات مع التحير  
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لتوافر  ،الوقائع اتهرح الورع في مثل هن يط  أو  ،الشرع ورم  مأ  ضي الناظر ن يم  أفمقتضى الال  ...الظواهر وغيرها
 .35لى الصوابإقرب مر بسلوكه لبحث الكم الأأ  فيما  الكفاية

ّالشخصيةّالأحوالّمسائلّفيّطيحوّ التّ ّظرللنّ ّطبيقيةالتّ ّورالصّ ّ:المبحثّالثاني

 المجال في التكليفي الامتثال مواضع في الاحتياط مبدأ لإعمال التطبيقية النماذج من ان تف   البحثي المحور هذا في نعالج
 التالية: المطالب وفق وآثارهما، والطلاق الزواج محور بين متوزعا التخيُّير مناط يكون أن على الأسري

ّالغائبّزوجةّنكاحّالمطلبّالأول:
فهل يثبت لزوجته  -اوموت   ة  حيا-ه علم حالفلم ت   ،ي مكانهوخفِ  ،وانقطع خبره ،غاب الرجل عن زوجه إذا

 ؟ وما وجه الاحتياط في المسألة؟م لاأالنكاح من خلال التفريق القضائي  ةقدع   بذلك الخيار في فض  
ّحكمّمسألةّنكاحّزوجةّالغائبالّ:ولالفرعّالأ

 ار الفقه على قولين:ظ  سجال بين ن   المسألة محل  
 ببقاءّالزوجيةّّالقولّ-أولا

و ثبوت أ ،ن الموتلى حين تيق  إ ةبينهما قائم الزوجية العصمةببقاء  ذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول 
 ،وريثوال ،يعوالنخ ة،بي قلابأي أوهو ر  .36كثر منهاأقران الزوج المفقود ألا يعيش  ةو بمضي مدأ ة،الطلاق ببين

 .37السلامة الال ن كان ظاهرإ والنابلة ،والشافعي حنيفة،بي أو  ،بي ليلىأوابن 
 الا بيقين احتياطإفلا يرفع  ،قينيب الثابتة الز يجةنه شك في زوال أالغائب  امرأةومستندهم في عدم زواج  
 .عتبرمالزوج الغائب من الفوات بغير سند  ةلعصم

ّالقولّبجوازّرفعّالزوجيةّقضاءًّّ-ثانيا
ن دامت نفقتها إربع سنين أ الزوجةحكما بعد تربص  الزوجية العصمةرفع  يرى أصحاب هذا القول جواز 

رضوان الله وابن عباس وابن الزبير  وعليي عمر وعثمان أوهو ر  .عشراو  أشهر ةربعأ للوفاةثم تعتد  ،من زوجها
في حال لو كانت غيبته  والنابلة المالكيةي أوهو ر  ،38والزهري ةوعبد العزيز بن سلم ثواللي ةبه قال قتادعليهم، و 

  .39كظاهرها الهلا
عن سعيد  طأقد جاء في المو فهما في من فقدت زوجها نالله ع رضيحجتهم في ذلك قضاء عمر وعثمان و 

ّ :"ن عمر بن الخطاب قالأابن المسيب  ن ينَ،ّث م ّّزَو جَهَا،أَي مَاّام رَأَةٍّفَ قَدَت  ّأَر بَعَّس  ر ّأَي نَّه وَ؟ّفإَ ن  هَاّتَ ن تَظ ر  فَ لَم ّتَد 
ه رٍّ ّأَر بَ عَةَّأَش  رًا،تَ ع تَد  لّ ّوَعَش  ّ.40"ث م ّتَح 

 . 41ثل ذلك قضاء عثمان بن عفان وبمِ  
ّطّفيّمسألةّنكاحّزوجةّالغائبحوّ :ّوجهّالتّ الثانيالفرعّ

جمع أ الذي يجوز للمرأة طلب التطليق القضائي بناء على الموت الكمي يأومظهر الرعي التحوطي في الر  
وهي  ،المل ةقصى مدأسنين باعتبارها  أربع صالترب جهةنه يتاط بحق الزوج المفقود من أوعى للطرفين ذلك أو 
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ملمحا تحوطيا  ن لهاأفضلا عن  .عام كأصلهذا   ة ،ومكاتب وبحثا   علم حاله فيها استقصاء  كافيه في الغالب لي    ةمد
 .42قد تزوجت بعده توكان ،ذا ظهر حياإذن الزوج إوقف التفريق القضائي على  جهةا من بعدي  

ما  ةوعدم تركها معلق المدة،بعد انصرام هذه  ،ولو تقديرا العصمةرفع  جهةمن  الزوجةنه يفظ حق أكما  
 .اءر  الغ الشريعةعنه  هنز  تت مرأوهو  الزوجية هاا في ذلك من الضرر البالغ على حقوقلم ة،بقيت حي
ظر في الن   ةجوازي -ي الراجحأفي الر -تبقى  فإنها ة،ا كانت اجتهادي ـ التربص لم ةن تقدير مدألى إدر التنويه ويج 

المل في  ةمد لأقصىر ي المقد  أاعتبارا من وضوح وهن الر  ،نقص فيهان ي  أفله  ؛بواسع نظر القاضي ةتقديرها منوط
اره في زمن والبحث قد تيسرت اليوم بما لم يكن مثيل معش   والمخاطبةبل الاتصال س   أنفضلا عن  ،ربع سنينأ

، كما يمكن الزيادة على ا لقهماصالح الزوجين وحفظ  لم ارعي   ة،لى حدود السنإوعليه فيمكن تقليصها  ،الصحابة 
 ذلك في حال ع سر البحث وشدة الاشتباه بحياة الزوج.

ّزوجهاّعنهاّالمتوفىّالحاملّةعدّ المطلبّالثاني:ّ
 فيثور التساؤل بشأن العدة الواجبة في حقها بين أنوهي حامل،  الزوج عن زوجه أن يموت وصورة المسألة

رمة ماء زوجها، أم أنها تتربص بأجل الوفاة حدادا عليه ووفاء لذمته؛ تعتد عدة المل اعتبارا لما في بطنها وحفظا ل  
  فضلا عن بيان وجه الاحتياط في ذلك. ،وهو ما سنبحثه هنا

ّحكمّمسألةّعدةّالحاملّالمتوفيّعنهاّزوجهاّالأول:الفرعّ
 لى رأيين اثنين هما:إ زوجها عنها المتوفي الامل تباينت آراء الفقهاء بشأن حكم عدة

ّجلينالأّبأبعدالاعتدادّبّالقولّ:أولا
الامل  صحيث قالوا بتربُّ  ؛44بي ليلى وسحنونأابن  ، واختاره43عنهماي علي وابن عباس رضي الله أهو ر  

اعتبرت به في استطال يهما أ ،شهر وعشرأ ةربعأو انقضاء أما وضع المل إ ،بعدجل الأالمتوفى عنها زوجها الأ
 .الزواجواستئناف  العدة انقضاء

 ؛في الموضوع هما نص   بآيتينذلك لواستندوا 
ينَّ : قوله تعالى :الأولى - رًاوَال ذ  ه رٍّوَعَش  ه ن ّأَر بَ عَةَّأَش  نَّم ن ك م ّوَيذََر ونَّأَز وَاجًاّيَ تَ رَب ص نَّب أنَ  ف س   .ّ45ي  تَ وَف  و 
لَه نّ  :قوله تعالى :الثانية - ّيَضَع نَّحَم  ّأَجَل ه ن ّأَن  مَال  َح  ّالأ   .ّ46وَأ ولَات 

للمتوفى  ةالطلاق شامل ةيآو  ،للحامل وغيرها ةجامع البقرة آيةن لأ ،وفي كلا الدليلين عموم وخصوص من وجه
حسن أولى و أ -بهذا القول– فكان الجمع بينهما ،خرالآ لإهمالحد النصين موجب أعمال إو  ،عنها زوجها وغيرها

عليه الاحتمال  أمر تعبدي طر أمقصود الشارع في  ةمن مخالف للذمةاء بر است ،صولحوط للدين كما هو مقرر في الأأو 
 .شكالوتلبست به مخايل الإ

ّالاعتدادّبالوضعبّالقولّ:ثانيا 
 ،بعلها ةو حينا من وفاأ ةولو كانت بره ،م قصرتأ العدةسواء طالت  ،ظرهل الفقه والن  أي جماهير أهو ر و  

 .47والنابلة والشافعية والمالكية النفيةوبهذا قال  ،ء من غيرهن اتالاب   ل  اب وحِ ط  ن للخ  زيُّ ن لها الت  إف
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لَه نّ  :قوله تعالى :جتهم في ذلكح  و   ّيَضَع نَّحَم  ّأَجَل ه ن ّأَن  مَال  َح  ّالأ   .ّ48وَأ ولَات 
التي نفست بعد  ةسلميالأ ةبدليل حديث سبيع ة،الوفا ةبعد المتعلقة البقرة لآيةفعموم هذا النص مخصص  

 .49ذن لهاأف ،بالنكاحلها ذن الرسول عليه السلام في الإ تفاستفت ،زوجها بليال ةوفا
 .52وهو مذهب الزهري وغيره،  51وابن مسعود 50ي عمرأوعلى ذلك ر  

 الحاملّالمتوفىّعنهاّزوجهاّةعدمسألةّوجهّالتحوطّفيّّ:نيالفرعّالثا
الاحتياط الاجتهادي توفيقا بين  إهاته على مبد الفقهيةجلين نظرته الأ بأبعدس الفريق القائل بالتربص س  أ 

خذت بالنصين أيقينا تكون قد  فإنهامدين الأ بأبعدذا اعتدت إ الزوجةن إف ،عمالا لمقتضى الدليلين معاإو  ،يننص  
ق مرن يغني ذواجتهاد حا ،حسن وهو احتراز ،وهذا عين الاحتياط ة،و من وفاأسواء كانت عدتها من حمل  ،معا

 ةبيعمن حديث س   -كما قال القرطب في جامعه-ر عليه كلولا ما ع ،و الترجيح بينهاا الأدلةحد أسقاط إ مئنةعن 
 ل  لا لياإزوجها  ةنه ليس بينها وبين وفاأرغم  ،المل حصرا ةبالتربص عد ها النب تافأفقد  ،الصحيح الأسلمية

النص الشرعي الصحيح  ةالفمخروم بمخ -ح سنهرغم -قوم الاعتبار لهذا التحوط الاجتهادي وعليه فم   ،معدودات
 .في الامتثال للدليل الوارد كما قال صاحب المجموع في فتاويه الاحتياط ةفتترجح حقيق النبوة، اةوالثابت عن مشك

ّميراثّالحملّ:المطلبّالثالث
 لانتفاء التركةوقف له شيء من فلا ي   -ن كان محجوبا من الميراثإ- 53ن الملأار الفقه متفقون على ظ  ن   

زوم مع ل   ،ن كان حاجبا لهمإالموجودين  الورثةعلى  التركة ةن عدم قسمأن الاتفاق حاصل بشأكما   ،الاستحقاق
 ه الموقوف إن كان معن الخلاف الفقهي محتدم بخصوص مقدار نصيبأ دبي احتياطا له، حيا الولادةلى حين إ تأخيرها

 : الفروع التالية وهو ما سنحاول إبرازه في ،احجب حرمان بينهم ةالميراث دون قو  هونكيتشار  ةالمل ورث
ّّحكمّمسألةّميراثّالحملّالأول:الفرعّ 

 انقسمت كلمة أهل الفقه إلى أربعة آراء هي:
ّّالقولّباعتبارّالحملّأربعاّأولا:

وقف للحمل النصيب ن ي  أزوم صحابه بل  أقال و  ،54ةعند الشافعي صح  ومقابل الأ والمالكية، النفيةوهو مذهب 
 في ذلك همستندوم   ء،صبان  لأا قل  أ الورثةعطى باقي وي   ،55مسألةحسب حال كل  ،ربع بناتأو أبناء أ لأربعوفر الأ

ما ما زاد عن ذلك فهو أ ا،مكان احتياطعمل باعتبار هذا الإالى ضفاقت ة،في بطن واحد ةربعأ ةر ولادتصوُّ  إمكانية
 .وهم مطروح
 القولّباعتبارّالحملّاثنينّ:ثانيا

ن وذلك لأ ،كثرأيهما أو بنتين أوقف للحمل نصيب ابنين نه ي  أ 56النفيةومحمد بن السن من  النابلةيرى  
هذا و  ،بالمعتاد لا بالنادر والعبرة ،عتادشاهد وم  ثنين م  بينما اعتبار الإ ،نادر جدا ةربع في بطن واحداعتبار الأة مكانيإ

 .57بي يوسفأحدى الروايتين عن إي هو أالر 
  القولّباعتبارهّواحداّ:ثالثا 
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وقف للحمل نصيب ن ي  أويرى  ؛58بي يوسفأ روايتيحدى إوهو  ،وعليه مدار الفتوى النفية،وهو مذهب 
فكان  ة،لا ولدا واحدا في بطن واحدإلا تلد النساء أ العادةن غالب لأ ،كثرأيهما أ ة،و بنت واحدأابن واحد 

 وب عد احتمالهما. ثنين لضعفهماو الإأ بالأربعةخذ من الأ بالواحد حكامء الأناالاعتداد في ابت ىر ح  الأ
ّالقولّبعدمّالضبطّالعدديّ:رابعا 
عامل في   المرأة،كثر عدد تحمله أعلم لا ي   لأنه ،نه لا ضبط لعدد الملأ 59قوالهمأمن  بالأصح   الشافعيةيرى  

 ة.نصيبهم بالمل جمل يتأثرممن  وان كانإ طِّ،ح  في ذلك بالأ الورثة ضارُّ بينما ي   ،حظِّ الجنين بالأ
 ألةّميراثّالحملوجهّالاحتياطّفيّمسّ:لثانياالفرعّ

حوط للجنين الت   هو -الأربعة آرائهافي -نظرها الاجتهادي  أ س  ن أميراث المل على  لةمسأ في البين   مر  الأ 
فقد  ةربعأن قال باعتبار المل فم   ؛هذا الاحتياط ومقداره ةبينها في درج على اختلاف   ،ه في الميراثوحفظ حق  

على  ،قلأفي حال اعتبار تقدير  القسمةع بعد ا من الضي التركة لحفظ ماو  ،ا لق الجنينرعي   ،بالغ في الاحتياط
 .كن الدوثنه مم  إن كان نادرا فإن هذا العدد و أساس أ

 ؛قوى من النادرأالمل اعتدادا بما هو  ةه توسط في الاحتياط لمصلحن  إف ،ن المل اثنينأي القائل بأما الر أ 
 .وظاهر ومعتاد فالمل بالاثنين فاش   ،ي المعتادأ

من خلال حفظ حق  ،جميعا والورثةنه جمع بين الاحتياط للحمل إي القائل باعتبار المل واحدا فأر ال امأ 
 ةضار   ـ والم القسمة، تأخيرضرر  ةمغب  ودفع عنهم  الورثة ةى مصلحعبينما را ،قوى من المعتاد وهو الغالبأول بما هو الأ
 .بما هو غير معتاد ولا غالب الأنصبةفي 

وهو  ،والضبط للعدد والمقدار م توقفوا في الد  نه  أ غير ،كذلك  ن الاحتياط فيه واضح بين   إف الشافعيةي أما ر أ 
 .قرر في النظرلون من الاحتياط والورع كما هو م  

في  -اليوم اصلال-استعمال التطور التكنولوجي ب الطبية بالخبرةستعان في ذلك ن ي  أ المسألةوالراجح في  
 هاته الخبرةمع شفع  بدقة وي سر، كثر تحديد عدد وجنس الجنينالذي يمكن معه في الغالب الأو  ،الكشف الطب

 .البشري والخطألل من غوائل الز   للنتيجةا م  حس ة ،من طبيب المسلم ثق بأكثر
ّالطلاقّالبائنّلمريضّمرضّالموتّ:المطلبّالرابع

الفقه  أئمةن ألا إ ،غيره أمكان مرض موت أطلاق المريض مطلقا سواء  صحةكان الفقه متفقا على   إذا 
 ا،ولا رضاه الزوجةبغير طلب من  وف  ن كان بائنا في مرض مخ  إثر هذا الطلاق أن سريان أومجتهديه مختلفون بش

 :وهو ما نسعى الى بيانه هنا، استحقاقا من عدمه المطلقةما فيما تعلق بميراث سي  
ّلةّالتوريثّمنّطلاقّبائنّفيّمرضّالموتحكمّمسأّالأول:الفرعّ

 راء هي:أربعة آلة المسأللفقه في هاته 
ّالقولّبعدمّالتوريثّأولا: 
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م ألها ؤ  سواء كان بس   ،فهو طلاق صحيح ،الطلاق ةتبني على عد وأنها المطلقة،صحابه بعدم توريث أوقال  
حكام الطلاق أن لأ ،فلا وجه للتوارث ،وقد انقطعت هنا بالزوجية،سببيته  نةباإومبنى انقطاع الميراث على  .دونهب

 .60في الجديد الشافعيةي أر  ذاهو  ،والميراث لا يثبت بعد ارتفاع سببه تتبع ض ولا تتجز أ،لا 
ّالقولّبالتوريثّفيّالعدةّ:ثانيا 
و لم أ العدة،ن انصرمت إف العدة،البائن من مرض مخوف الميراث ما دامت في  للمطلقةن أبأصحابه ويرى  

ة عديد جاج  في ذلك حِ  هممستندو  ،61والثوري حنيفةبي أهو مذهب و  الزوجية،يكن دخل بها فلا ميراث لها لارتفاع 
 :منها نذكر

عندما   --صبغ من زوجها ابن عوف نه ورث تماضر بنت الأأ --ثر عن عثمان بن عفان أ  ما  -
 .62جماعاإحد فكان أ الصحابةطلقها في مرضه ولم ينكر عليه من 

في  يهِ مواله بين بنِ أم ق نسائه وقس  عندما طل   ةفي فعله غيلان بن سلم --ب فتوى عمر بن الخطا - 
ّسَم عَّ"  :فقال له عمر ،حياته ع  ّم نَّالس م  ر ق  ّإ نِّيّلَأَرَىّالش ي طاَنَّف يمَاّيَس  ،ّّوَالل ه  ك  ت كَ،ّفأَلَ قَاه ّف يّنَ ف س  ب مَو 

ّقَل يلًاّ ك ثَّإ لا  ّلَاّتَم  ،ّأوَّّ.فَ لَعَل كَّأَن  ن كَّإ ذَاّم ت  ّم  ّف يّمَال كَ،ّلَأ وَرِّث  ه ن  ع  ّن سَاءَكَ،ّوَتَ ر ج  ع  ّت  رَاج  ّلَم  ي م ّالل ه ّلئَ ن 
مَّ كَّمَاّر ج  ّأَب يّر غَالٍّث م ّلََم رَن ّب قَب ر كَّفَ لَي  ر جَمَن  ر   .63"قَ ب  

ّالتوريثّشرطّعدمّالزواجّمنّغيرهّ:ثالثا 
– حجتهم في ذلك فتوى عمر بن الخطاب وقضاء عثمانو  ،ن لها الميراث ما لم تتزوجألى إصحابه أويذهب  

فلا ميراث لها  ،ولالأ ةنافاته لزوجيلمعلى استئناف الزواج  الميراث ومناط تعليق ،نف ذكرهماالآ -رضي الله عنهما
وهذا المعنى لا يزول  ،الفرار من الميراث ةبهن سبب توريثها ش  ولأ العدة،و كذبت في أكما لو تسببت بالفسخ ،  بعده

 .64بي ليلىأحمد وابن أوبذلك قال  العدة،بانقضاء 
ّالتوريثّمطلقاّ:رابعا 
تزوجت من غيره  ،م لاأ العدةسواء كانت في  ا؛البائن من مرض الموت الميراث مطلق للمطلقةن أوهو القائل ب 

 ةريعلذحسما  ،ن كان ذات بعلإو  ،لورثتهم جميعا -كلهم يطلقونها في المرض- ازواجأبل ولو تزوجت  ،م لم تتزوجأ
في القضاء  الصحابةجماع ق بنقيض مقصوده استنادا لإعامل الزوج المطل  في   بالطلاق، ومنعها عنه ،في الميراث تهاضار م  

 .65ثيوهو مذهب مالك والل   ،بذلك اوالفتي
ّالمسألةوجهّالاحتياطّفيّّ:الثانيالفرعّ

وف على مذهبهم في القول بالتوريث من الطلاق البائن في المرض المخ   -افعيةالش  غير -قام جمهور الفقهاء أ 
لا وهو سد أعظيم في الاحتياط  لأصلمستندين في ذلك  ،هذا العمل ةمع اختلاف في درج ،مستند التحوط

الرمان من الميراث  مةثبوت ته   ن  إف الزوجية، العصمةبرفع قيد  للأزواجصله مباحا أن كان في إفالطلاق هنا و  الذرائع؛
صحاب هذا القول هذا المسلك أ مولذلك حس ،الصنيعفي هذا  ةفاشي بالزوجةضرار الإ وريِبةالفرار  ةوحيل ،فيه ةقوي

في عدتها اعتبارا  الزوجةما دامت  امنهم باستبقاء الميراث احتياط ةفقالت فئ الإرث للزوجة،ق بح ضرارقطعا للإ
 الزوجية. بأحكامتباهها شوا ةوق العد  ص  لل  
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 ،فقالوا ببقائه لها ،الميراث في الزوجة قل رعاية المبدأعمال هذا إخرى من هذا المذهب في أ فئةبينما غالت  
في قطع  ةهممن كل زوج ثبتت له التُّ  بعل   ةبل وورثوها ولو كانت في عصم ،لو تزوجت غيرهبل و  ،ولو انتهت عدتها

 .66ر ذلك ابن رشد في بدايتهكما قر  الشرع،   لأصول اوز  مج   ،وهذا احتياط بعيد ،ها من الميراثحظ  
لا تتزوج أشرط  ،زوجهاصها من تربُّ  ةولو انقضت عد   احترازا المطلقةبينما توسط بينهما فريق فقالوا بتوريث  

 قح برعاية سعد  هو الأ أيولعل هذا الر  ة ،فعلين د  ع  تمع لها ميراث من ب ـ لا يج الزوجةن أهل الفقه على أ لإجماع ،غيره
ة هي عل ةهمت  الن أاعتبارا من  زوجها السابق،ها في الميراث من ظ  ه ح  ظِ في ل   السلامةصول أقرب الى والأ المطلقة،

 الأول.ومقصده  هذا الرأي
ّّخاتمة:
نتائج نجملها في  ةجمل الشخصيةحوال موضوع النظر التحوطي في مسائل الأ دراسةليه من إالذي نخلص و 

 تالي:ال
 المأمور به،و ترك أ عنه نهيالمعند الاشتباه من الوقوع في  زتراحطي هو الاحوُّ ظر الت  ن المقصود بالن  أ :ولاأ 

 أحكام التكليف الخمسة التي تعتري هذا اللون من الامتثال. بين  الجامعيةمن  ولابد في الدِّ 
صيلا في الامتثال أحوط مسلكا تشريعيا على اعتبار الت   ملةالج   جهةارها من ظ  ون   الشريعةهل أجمع أ :ثانيا 

 .تفريعاته ضن بعأمع اختلاف يسير بش ،لمفاسدل ءلمصالح ودر للما فيه من جلب  ،والنظر الفقهي
عظم أو  شد  أ الأسرةفي قضايا شؤون  بالاحتياط الاجتهاد لإعمال الاجةن أالفقه على  ةئمأطباق إ :ثالثا 

صل الأ" "، وفي غيرها تاطما لا ي بضاعيتاط في الأ" م:كقوله  ة؛وكثير  ةوقواعده في ذلك مشتهر  ،وابهأبباقي من 
 ةرموح   حل   المرأةذا تقابل في إ "، و"روجفي الف   حريلا يجوز الت   " ، وقولهم "بدليل والإباحة ،ضاع التحريمبفي الأ

 الرمة".بت ل  غ  
المفاسد  ودفع ة،اي  غت ـ صالح المالمق يتحقلضمان  ةصارم وشروط ةدقيق بضوابطحوطي العمل الت   أ نيط رابعا:
 .والرج تفي العنو قوع المكلفين دون  واليلولة ،م الوساوسوحس   ،ورفع الاشتباه والمهلكات،

 ةومراعا ،الذرائع وفتحها سد  ؛ك ةقرر م   ةقواعد فقهيب ةكيلالمس   جهةطي من حوُّ يرتبط الاجتهاد الت   :خامسا 
 ، والبناء على اليقين...الخلاف
 ةهميأبيان لعظيم  كبر  أ الشخصيةحوال الاجتهاد بالاحتياط في باب الأ لإعمال الفقهية الاجةزوم ل   سادسا:ّ

في  الأبضاع ةرمح  و  ،ط لهتاح ـ فشرف الاحتياط من شرف الم ،به الإسلامية الشريعة ةوكبير عناي ،هذا القسم الفقهي
 .فيها متجذرالا يصأظر لذلك كان هذا الن   ،سلامي فوق اعتبار العبادات وباقي المعاملاتالفقه الإ

و أ و عن كل حصر  تنب   كثرة  كثيرة  الأسرةلمسلك التحوط في قضايا  التطبيقيةظاهر المن إف ،وبناء عليه :سابعا
، حثيوآثارهما؛ بما يتناسب وحجم هذا العمل الب   شواهد للزواج والطلاقلمثيل بالت   الدراسةفقد اكتفت وعليه  ،عد  

 .حِبة والمتشعبةوقد شهد هذا التمثيل بمدى الاستحضار الفاعل لهذا المبدأ العظيم في تفاريع قضايا الأسرة وشؤونها اللا  
ّ
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